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المعادلة القانونية : بين الحرية والمسؤولية

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

ما علاقة الحرية بالمسؤولية ؟ وهل حق اكتساب الحق والمحافظةِ عليه نافذ في المطلق أم مقيد بشروط ؟ وما هي الحدود الفارقة بين الحقوق والواجبات ؟ وأين يبدأ الحق والحرية وأين ينتهيان ؟.

هذه الأسئلة وغيرها مطروحة منذ قديم في بحوث العلوم السياسية والقانونية.

لكنها طـُرحت بحدة الأسبوعَ المنصرم على إثر نشر صحيفة دنماركية صورا ورسوما مؤذية للنبي الرسول محمد، وماسّة بمشاعر المسلمين ومقدساتهم، ومتجاوزة حدود الحرية المسؤولة. وقالت عنها الصحيفة إنها إنما نشرتها  لممارسة حقها في التعبير الحر. وهو في نظرها حق غير مقيد ولا محدود. وزكـّت الحكومة الدنماركية موقف الصحيفة وقالت إنها لا تملك حق التدخل في توجهات الصحيفة لأن حق التعبير الحر مكفول بنص الدستور للجميع، ولا يبيح القانون للحكومة التدخل بشانه.

طيلة ما ينيف على 15 سنة هي الفترة التي كنت فيها أستاذا محاضرا بكليتي العلوم القانونية بالرباط والدارالبيضاء (المغرب) في مادة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية كان تدريس المعادلة القانونية بين الحرية والمسؤولية وبين حق الفرد والجماعة وحق الآخر يأخذ مني فترة شهر كل سنة للإجابة على الأسئلة المذكورة. وكان الجواب عليها أن القوانين الداخلية والدولية لا تعتبر الحرية حقا في المطلق، بل مقيدا بالمسؤولية، أو بمعنى آخر، أن الحرية تنتهي إذا كانت ممارستها تمس بحرية الآخر، وأن الحق كيفما كان نوعه لا بد أن يتقيد بحق الآخر في عدم المساس به من لدن الغير.

وأذكر أني كنت أبسّط معادلة التـنافي بين الحرية المطلقة والمسؤولية بذكر ما كنت قرأته في دراسة لأحد الفقهاء الدستوريين الإنجليز وجاء فيها أن علاقة الحرية بالمسؤولية تتمثل في القصة التالية : قصة رجلين لا يعرف بعضهما بعضا التقيا حين جلس أحدهما قريبا من الآخر على كرسي في حديقة (أوغابة) "هايد بّارك" المعروفة في لندن، وتثاءب أحدهما وتمطـّى (أطلق ذراعه في وجه الآخر) حتى مسّ بأصبعه أنف الآخر فصاح هذا في وجه رفيقه وقال : "أرأيت ما تفعل ؟" فرد عليه : "إنني ما زدت على أن مارست حريتي وحقي"، فقال الآخر : "إن حرية أصبعك تنتهي عند بداية حرية أنفي".

لِكـُلٍ حرّيتـُهُ وحقـُّهُ في أن يتثاءب ويتمطـّى ويطلق ذراعه في فضائه، لكن لا حق له في أن يصل بأصبعه إلى أنف مجاوره، لأن هذا له أيضا حقه وحريته في منع مُجاوره من المساس بأنفه. فللحرية والحق حدود فارقة لا يجوز تعديها. والتمتع بهما حق محدود وليس حقا في المطلق.

عندما نشرت الصحيفة الدنماركية الصورة المسيئة للإسلام ورسول الإسلام وعلى عمامته قنبلة قابلة للانفجار، لم تكن تمارس حقها في التعبير عن رأي مخالف لرأي المسلمين واعتقادهم، ولرأي أغلبية سكان العالم التي تعرف حقيقة الإسلام ورسالة نبيه عليه الصلاة والسلام، التي قامت على الدعوة إلى السلام ونبذ العنف، بل ارتكبت الصحيفة جريمة القذف بالإرهاب في حق الإسلام ومعتنقيه، واتخذت موقف معاداة وكراهية الإسلام وجميع المسلمين بدون حجة ولا دليل. وجريمة القذف الكاذبة تعاقب عليها جميع التعاليم الدينية، والقوانين الوضعية الخاصة، والقانون الدولي، والشرائع السماوية. والتهجم من فرد أو جماعة على عقيدة يكرهها ذلك الفرد أو تلك الجماعة عدوان صارخ مرفوض من أخلاقيات العالم المتحضر. ومن حق الجماعات الإسلامية عبر العالم وعددها يناهز المليار وأربعمائة مليون نسمة أن تصرخ في وجه هذا العدوان وتندد به، وأن تقاضي من ارتكب هذا القذف الشنيع أمام القضاء الدولي بتهمة الكذب والزور والمس بحرية العقيدة التي هي جزء من حرية الرأي. والصحيفة الدنماركية تناقض نفسها حين تمس بحرية الرأي (العقيدة) وتدعي أنها مارست بذلك حرية الرأي التي لا يجوز المس بها.

أما الحكومة الدنماركية وهي ترفض الاعتذار للمسلمين عن فعلة الصحيفة الشنعاء فإنها تجعل من نفسها شريكا لمرتكب الجريمة. فمن سكت عن المنكر يعتبر مرتكبا له إذا كان في مركز المسؤولية العامة. والحكم مسؤول عن كل المخالفات التي تقع في بلاده إن لم يكن بصراحة ومباشرة، فهو مسؤول ضمنيا عن صيانة نظامه من الوقوع في الفوضى. والنظام اللامسؤول نظام فوضوي، لأن الحرية حين تتجاوز حدودها بالعبث بها تصبح إباحية في المطلق.

ينبغي التنويه بردة الفعل الإيجابية البناءة التي صدرت عن البابا، وعن جماعات عديدة من مسيحي العالم. وذلك شاهد آخر على تعانق الديانات وتفاعلها في عهد حضارتنا الراهنة.

ويُتحدث عن الرسوم التي نشرتها الصحيفة الدنماركية باسم "الرسوم أو الصور الكاريكاتورية"، وهي أبعد ما تكون عن رسوم الكاريكاتير المعتادة، لأن صورا منها جاءت تبرز الرسول وهو يحمل على رأسه قنبلة جاهزة للتفجير. وتحت الصورة تعليق وُصف فيه صاحب الصورة (الرسول عليه السلام) بالإرهابي. ومن ذلك يبدو أن الصحيفة قصدت قذف رسول الإسلام والمسلمين جميعا بالإرهاب عن عمد وإصرار. وهو ما يفيد ضمنيا التحريض على قتل المسلمين في نطاق الحرب العالمية التي شنها الغرب على الإرهاب. إن الصورة تحتوي تراكمات جنائية كل جريمة أو جنحة فيها تعاقب عليها القوانين المعمول بها في عالم الحضارة الجديدة.

وأعتقد أن العالم الإسلامي كان سيربح القضية لو رفع إلى القضاء الدولي دعوى على الصحيفة وطالب بتطبيق القوانين الزاجرة عليها والتي تقر احترام قدسية العقائد والديانات.

لم تخطئ بعض الشعوب المسلمة في اتخاذ قرار المقاطعة الاقتصادية لدولة الدانمارك. فهذا حق مشروع ورد حضاري على العدوان الدانماركي العنصري المتوحش، لكن إشعاال النار في سفارتي الدانمارك في دمشق وبيروت عمل لا أخلاقي، وغير مشروع، ولا شرعي.

والمطلوب من العالم الإسلامي ضبط النفس رغم فظاعة الجرم المرتكب ضد مقدساته وقيمه. ورد الفعل على هذا الجرم لا ينبغي أن يتعدى حدوده. فمن يتعدى الحدود إنما يظلم نفسه.

ما أكثر العبر والدروس التي ينبغي استخلاصها من هذا الحدث الكبير وما أعقبه من تداعيات ! في طليعتها ضرورة إصدار الأمم المتحدة قانونا لحماية المقدسات من عدوان "حرية الرأي"، على غرار قانونها الذي يمنع ويعاقب من روج للبحث عن حقيقة المحرقة الهتليرية أو قلل من حجمها، أوشكك فيها. ومنها أيضا تحديد حرية إبداء الرأي وإخضاعه لمقتضيات قانونية موضوعية حتى لا يتحول إلى إباحية وفوضى ومهاترات لا تقف عند حد. والشيء إذا جاوز حده جانس ضده.

